الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي
الدكتور أحمد عبد الله المغربي
دكتوراه سياسة جزائية ـ جامعة عمان العربية للدراسات العليا
الأردن
     المقدمة
    أن سياسـة التجـريم في الدولة تعتبر من أخطر المهام لعلاقتها المباشرة بحياة الإنسان وحرياته, ولذلك كان لزاما أن تكون هذه السياسـة من الوضوح و التناغم مع قيم المجتمع بما يجعل الشعور العام المنبثق من وجدان الجماعة يقر لها بالاعتراف الوجداني الراسخ، ما يعطيها الشرعية الشعبية اللازمة, وتكمن أهمية هذه الشرعية في التقدير الجماعي لهذه السياسة، والاعتراف بفاعلية و نجاح الأحكام الصادرة من خلال تطبيق القواعد القانونية المتسقة مع قيم المجتمع .

   ولا شك أن من مصلحة المجتمع أن يتماشى سلوك الأفراد مع نهج المشرع ليعيش الجميع الحياة الطبيعية، ويبتعد الفرد عن كل ما من شأنه تقييد أو التعرض لحياته بما يخالف ما خلق له, ولكن تبقى في النهاية للطبيعة البشرية نوازعها الشريرة, وهذه النوازع من شأنها إن تحركت في العلن، أن تسبب للمجتمع الأذى المادي أو المعنوي أو كليهما, لذلك, ولأن الفرد إنما هو مخلوق للعمل الصالح, ولأن المجتمع يحتاج أبناءه بلا استثناء, فلكل رسالته و موقعه؛ كان تدخل المجتمع في التجريم بما يساعد على قيام المجتمع بوظائفه, فكان العقاب يمثل مظهرا من مظاهر التعامل المجتمعي الهادف, ليس للعقاب ولكن للإصلاح, فيكون التجريم للعودة إلى المجتمع و ليس للعقاب, وللبناء و ليس للخنق, ولتقوية الرابطة الأخوية لا لبناء حواجز نفسية.
   أهمية الموضوع :

   تدرج الإنسان في تقدير وظيفة العقوبة من مرحلة الانتقام الفـردي والثأر ليصل إلى فكرة العلاج الاجتماعي, وهي مرحلة مهمة للتعامل مع الخاطئ على أساس أن ما به من خطورة إجرامية، كما يطلق عليها فقهاء القانون، للمجتمع دور كبير فيها, فتكون حرية الإنسان في الاختيار نسبية .

   ومع هذا التطور في الوظيفة الاجتماعية للعقوبة، لم تتطور مفاهيم التجريم لتتسق مع قيم المجتمع خاصة في العالم العربي, إما لأن السياسات الداخلية تقوم على اعتبارات تمس طرفا من حقوق الإنسان, بحيث المشرع بات ينفصل عن المجتمع الذي يمثله, وهذا أوجد حواجز نفسية و مادية بين السياسة التشريعية، ومن تطبق عليهم, وإما لاعتبارات دولية بحيث يكون الفرد فيها يمثل قطعة في الدولاب العالمي الكبير الذي تديره القوى العظمى التي في النهاية لها هدفها الذي هو مغاير لما تريده الشعوب بشكل عام, والشعوب العربية بشكل خاص.
   فكان هذا الموضوع محاولة لتقصي مفاهيم التجريم في الدولة(الأردن), و ملاحظة اهتمام المشرع بالوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي بما يخدم هدف التجريم من جهة, ويخدم الفرد الخاطئ من جهة أخرى من خلال استعراض أمثلة ولو محدودة حول تحقيق الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي.
   وقد تم بناء الفروض التالية في البحث :

الفرض الأول : هل يراعي القضاء الوظيفة الاجتماعية في أحكامه الجزائية؟
الفرض الثاني : هل أظهر المشرع هذه الوظيفة من خلال النصوص القانونية؟
الفرض الثالث : هل اتسق المشرع مع قيمة المستمدة من الشريعة الإسلامية و الموروث العربي وهو يصوغ، والقضاء وهو يحكم، والسلطة المختصة وهي تنفذ الأحكام                  الجزائية؟
   سبب اختيار الموضوع :

   إذا كان الردع العام والردع الخاص من الوظائف المهمة للحكم الجزائي, وإذا كنا نسمع كثيرا, في كل الدول، عن أحكام ضد أفراد من الجماعات الإسلامية, تتراوح بين الشدة والتخفيف, وإن كانت تميل غالبا نحو التشديد, وإن كانت هذه المحاكمات في تزايـد مستمر, فلماذا لم يحقق الحكم الجـزائي وظيفته؟ أين الخلل؟ وهل من مجـال لتدارك الأمور قبل أن تستفحل؟ وهي لا تتناقص, بل صفة التزايد مؤكدة لها.

   فالموضوع عبارة عن دراسة فيما خلف تحقيق الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, ليطرح فكرة جديدة حول طريقة التعامل مع الخاطئ من الجماعات الإسلامية.
   منهج البحث :

   اتبع في هذه الدراسة المناهج الآتية:

ــ المنهج التاريخي: حيث تمت دراسة تطور مفهوم الوظيفة الاجتماعية عبر امتداد الزمن.

ــ المنهج الاستقرائي: للوصول إلى نتيجة البحث من خلال استعراض جزئيات مفهوم الوظيفة الاجتماعية داخل وجدان الجماعة وتوغل تطورها عبر التاريخ، والوصول إلى نتيجة كلية متفقة مع جزئياتها.

   الدراسات السابقة :

   تناولت دراسات أصول علم العقاب وأصول علم الإجرام وكتب السياسة الجزائية وكتب علم الاجتماع القانوني موضوع الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي، وتطور هذا المفهوم عبر الزمن، وأزعم أن هذا الموضوع تم تناوله بشكل أو بآخر في جميع العلوم الإنسانية, ولكن هذا البحث يتناول الوظيفة الاجتماعية في منطقة محلية (الأردن)، ليطبق على فئة معينة من المحكومين، وهم أفراد الجماعات الإسلامية, بما يعطي هذا الموضوع خصوصية الزمان وخصوصية المكان وخصوصية الإنسان.

   خطة البحث :
   يتناول البحث الموضوع في فصلين وفق الترتيب الآتي:

الفصل الأول: ماهية الجزاء الجنائي، ويتضمن المباحث الآتية:
       المبحث الأول: تعريف الجزاء الجنائي.
       المبحث الثاني: خصائص الجزاء الجنائي.
      المبحث الثالث: تطور فكرة الوظيفة الاجتماعية للجزاء الجنائي.
الفصل الثاني: الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي، واشتمل على المباحث الآتية:  

       المبحث الأول: مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائية.
       المبحث الثاني: ملامح الوظيفة الاجتماعية في قانون العقوبات الأردني.
       المبحث الثالث: في الأحكام ضد بعض الجماعات.
الخـاتمة.
الفصل الأول
 ماهية الجزاء الجنائي
   بما أن الجزاء في حقيقته يتكون من شقين متلازمين, أحدهما نظري، وهو النصوص القانونية الضابطة للحالة الجرمية، أو الواقعة محل التجريم؛ والشق الثاني عملي، وهو التنفيذ الذي تباشره السلطة العامة المخولة قانونا في نطاق دولة السلطات الثلاث. وللوصول إلى ماهية هذا الجزاء الجنائي فلابد من تعريفه، وبيان خصائصه، ثم عرض ذلك على معاناة البشرية لفهم فكرة تطور الوظيفة الاجتماعية له, وإذ يعرض البحث لتطور فكرة الوظيفة الاجتماعية في مبحث أخير من هذا الفصل على العكس من المعتاد، أو خلاف التدرج الشائع, فإنما ذلك لتكوين فكرة عن الجزاء الجنائي بالمفهوم الحديث له, وهو المفهوم الذي نناقشه عن قناعة بمدى الرقي الذي وصل له، مع الطموح بالارتقاء به إلى ما هو أفضل، فانه يجدر بنا الالتفات إلى الوراء من موقعنا الحالي، لنلتمس خطانا الحالية على خريطة معاناة البشرية، للوصول إلى ما وصل إليه الجزاء الجنائي في أيامنا هذه.

   وعليه, فإن هذا الفصل سيتم تقسيمه إلى مباحث ثلاثة على النحو الآتي:

المبحث الأول: تعريف الجزاء الجنائي.

المبحث الثاني: خصائص الجزاء الجنائي.

المبحث الثالث: تطور فكرة الوظيفة الاجتماعية للجزاء الجنائي.

المبحث الأول
 تعريف الجزاء الجنائي
   قبل الدخول في مفهوم الجزاء الجنائي, يحسن التطرق إلى مفهوم الجريمة كون الجزاء مترتبا عليها وهي لازمة له وتابعة.

   تعريف الجريمة :

  بالرغم من اختلاف التعريفات لمفهوم الجريمة, إلا أنها في النهاية تجمع نفس العناصر المطلوب توافرها ليتكون المفهوم الواضح للجريمة, ولذلك يمكن الارتكان إلى تعريف الدكتور عوض محمد عوض(1) حيث عرفها بأنها " سلوك إنساني معاقب عليه بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح أفراده الأساسية أو لما يعتبره المشرع كذلك، ووسيلته في ذلك النص الجزائي ". ويمكن أن نستخلص من التعريف مفترضات مفهوم الجريمة(2) على النحو الآتي:

ــ الجريمة سلوك إنساني, فيستبعد ما يتم من غير الإنسان، كالحيوان مثلا. وحتى الإنسان حتى تتم مساءلته، فلابد من توافر شروط معينة كالتميز والاختيار وعدم وجود الموانع المعتبرة قانونا.

ــ هذا السلوك قد يكون بفعل (ايجابي) أو امتناع (سلبي).

ــ هذا السلوك غير مشروع بنص القانون.

ــ هذا السلوك من شأنه الإخلال بقيم المجتمع أو مصالح أفراده الأساسية, أو لما يمكن أن يعتبره المشرع  كذلك.

ــ صدور الجريمة عن مجرم ذي خطورة إجرامية.

ــ ترتيب المشرع لعقوبة أو تدبير احترازي على هذا السلوك المجرم.

 وبعد هذه العجالة في التعريف بمفهوم الجريمة نعود لاستكمال مفهوم الجزاء الجنائي. فالجزاء الجنائي, كما سبق القول, ينطوي على شقين, احدهما نظري يتمثل فيما وضع من نصوص قانونية تبين حدود الفعل الجرمي وما يترتب عليه من عقاب, والثاني الشق التطبيقي لتلك النصوص, وهو ما يتم بوساطة السلطة التنفيذية المخولة قانونا بذلك.
   لذلك , فالتعريف الضابط لمفهوم الجزاء الجنائي هو الذي يمثل الشقين السابقين, وقد عرف الدكتور سليمان عبد المنعم(3) الحكم الجزائي بأنه " التبعة القانونية التي يتحملها الجاني كأثر مترتب على الجريمة التي ارتكبها. و قد يتمثل في عقوبة أو تدبير احترازي، ويصدر به حكم قضائي في أعقاب محاكمة جزائية وسيلتها دعوى عمومية. ويتم تنفيذ هذا الجزاء بوساطة السلطة العامة بطريق الإكراه.
   من خلال التعريف السابق يمكن تحليل مفترضات الحكم الجزائي على النحو الآتي:

أولا : الشق النظري: ويتمثل في النصوص القانونية الضابطة للحالة الجرمية والتي تنطبق عليها. وهذه النصوص بداية:

ــ تحدد أركان الجريمة التي يريد المشرع حماية المجتمع منها تحديدا ينفي عنها الجهالة حتى تكون في علم الأفراد واضحة المعالم ومنضبطة الأوصاف, سواء أكانت في قانون العقوبات أم في سواه من المنظومات القانونية داخل تشريعات الدولة.

ــ وتحدد كيفية تطبيق هذه النصوص من لحظة الإمساك بالجاني ولحين النطق بالحكم, وهو ما يعرف بأصول المحاكمات الجزائية.

ــ وكذلك تحديد كيفية تنفيذ هذا الحكم من الجهاز المختص بالتنفيذ.

ثانيا: الشق العملي: ويتمثل في:

ــ سبق ارتكاب الجريمة, حيث الفعل الجرمي هو المحرك للنصوص العقابية وتاليا لها من حيث التنفيذ، وهي لازمة لانطباقه.

ــ الحكم بالعقوبة على الجاني من قبل الجهاز المكلف المختص ( القضاء أو أي مسمى آخر له ) والتي عادة ما تكون عقوبة أو تدبيرا احترازيا. 

ــ تنفيذ العقوبة بالإكراه, وهذا من مميزات السلطة العامة الضابطة للأمن، والمسئولة عن كفالته في المجتمع.

ــ الإجراءات القضائية التي تتم وفق ترتيبات المشرع لها، ضمانة لنزاهة التنفيذ والبعد عن  الظلم.

ثالثا: الشق الشخصي: ويتمثل في الجاني الذي وقع منه الفعل الجرمي ويقع عليه العقاب, وهو ما يعرف بشخصية العقوبة, حيث لا يؤخذ شخص بجريرة شخص آخر.
المبحث الثاني
 خصائص الجزاء الجنائي(4)
   تظهر خصائص الجزاء الجنائي من خلال إدراكنا للطبيعة الاجتماعية لهذا الجزاء، والذي هو عبارة عن رد فعل اجتماعي من المجتمع تجاه ما تم ارتكابه من مخالفة لقيمه العليا، يتم إيقاعه بواسطة السلطة العامة المخولة بذلك(5), وعليه فيمكن استخلاص خصائص الجزاء الجنائي على النحو الآتي:

1) رد فعل اجتماعي: إذ المجتمع في ابسط صوره, عبارة عن كائن حي يموج بالحياة والحركة المنسقة والمنظمة القائمة على قيم معينة يراعيها خلال مسيرته في الحياة, هذه القيم تمثل خطوطا حمراء على أعضاء هذا الكائن الضخم مراعاتها خلال مسيرته، وذلك لضبط حدود الحقوق الفردية (الشخصية) من جهة, ولضبط ما يمكن أن يكون للجماعة من حقوق بشكل عام.
   ولتقنين مفهوم رد فعل المجتمع, فان ذلك يستلزم قيام مجموعة من العناصر:

ــ العنصر الأول: لزوم الجريمة, حيث هي سبب الجزاء الجنائي والذي يمثل نهوض المجتمع للدفاع عن قيمه المنتهكة قبله.

ــ والعنصر الثاني: ارتباط الجريمة بالجاني (شخصية العقوبة), حيث من مصلحة المجتمع عقاب الجاني فقط، والمحافظة وصون بقية الأفراد مهما كانت صلتهم بالجاني.

ــ والعنصر الثالث: وضع الأسس العقابية الواضحة التي يتم على أساسها إيقاع الجزاء بالجاني, وتتمثل في النصوص التشريعية التي يضعها المجتمع بواسطة مؤسساته المختصة.

وفي هذا العنصر يظهر مفهوم رد الفعل الاجتماعي, حيث يتم تقنين ما يراه المجتمع من قيم بحاجة للصون والحماية بواسطة الجزاء الرادع.

2) وضعية الجزاء الجنائي: أي أن الجزاء الجنائي يمتاز بخصيصتين :

ـ شرعية العقوبة والتدبير الاحترازي: ومقتضى مفهوم الشرعية ألا توقع عقوبة أو تدبير احترازي من جانب القضاء إلا بناء على نص تشريعي واضح يقررها ( مادة 3 من قانون العقوبات الأردني ), وتطبيق العقوبة أو التدبير الاحترازي المنصوص عليها بالذات, يؤكد هذا المفهوم نص المادة الثامنة من الدستور الأردني " لا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون ", هذه الضمانة الدستورية المهمة تعني أن:

· التشريع هو المصدر الوحيد لقواعد التجريم ولا مكان للعرف في خلق هذه القواعد المجرمة.
· التفسير الضيق لقواعد التجريم, فلا مجال للقاضي في التوسع في تفسير أركان الجريمة وعناصرها أو العقوبة المقررة للجريمة, وعدم جواز القياس في مجال العقوبات.
· عدم الرجعية في تطبيق نصوص التجريم (لا أثر رجعي ) إلا إذا كانت تنطوي على مصلحة للمتهم (المواد 4 ـ 6 من قانون العقوبات).
3) قضائية الجزاء الجنائي: ومقتضى ذلك عدم جواز تنفيذ العقوبة إلا بعد أن يصدر بها حكم قضائي في ظل الشروط المنصوص عليها تشريعيا. أي صدور الحكم الجزائي من السلطة القضائية المختصة شرط ضروري وأساسي لتنفيذ العقوبة, وهو من الضمانات الدستورية للفصل بين السلطات الثلاث في الدولة الحديثة كما وردت في الفصل السادس من الدستور الأردني.

4) شخصية الجزاء الجنائي: العقوبة لا تمس إلا المحكوم عليه بها, ولا تتعداه إلى سواه مهما كانت العلاقة بينه وبين المحكوم عليه, وهذا يعني أن آثار الحكم الجزائي تقتصر على الفاعل للجريمة المحكوم عليه بها, وان كان هذا الأمر نسبيا.

5) المساواة في تطبيق العقوبات : مقتضى المساواة هو تطبيق القاعدة القانونية المجرمة للفعل على مرتكبيها دون أي تمييز, ولأهمية هذه الخصيصة فإنها ستكون محط البحث في الفصل القادم عند الحديث عن الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي.

6) اختلاف الجزاء الجنائي عما سواه من صور الجزاءات القانونية الأخرى:

الجزاء إما أن يكون جنائيا أو مدنيا أو تأديبيا. ويختلف كل منها عن الآخر في نواحي منها: السبب: في الحكم الجزائي وقوع جريمة منصوص عليها قانونا، أو إحدى حالات الخطورة   الإجرامية.     

والحكم المدني سببه الإخلال بالتزام مدني سبب ضررا للغير, وقد يكون مصدر هذا الالتزام الذي تم الإخلال به عقدا أو التزام عام, فتقع المسئولية في النوع الأول مسئولية عقدية والثاني مسؤولية تقصيرية.

والجزاء التأديبي سببه إخلال فئة من المجتمع (الموظفون العموميون) بمقتضيات وظيفتهم المحددة طبقا للقوانين والأنظمة واللوائح.

المحل: محل الحكم الجزائي هو الحق في الحياة أو الحرية أو الشرف والاعتبار. 
 والحكم المدني محله يتمثل في بطلان التصرف القانوني المخالف أو إعادة الحال لما          كان عليه أو التعويض وهو الأغلب. 

والجزاء التأديبي محله مزايا الوظيفة التي يشغلها وينصب عليها أساسا(6), وقد            يتجاوزها أحيانا حال ارتكابه جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات (كجريمة          الرشوة) أو جريمة ترتب عليها جزاءا مدنيا (أتلف شيئا ما مثلا).

الغاية: غاية الحكم الجزائي الردع, ردع الجاني ومحاولة إصلاحه, وردع من تسول له نفسه بالاعتداء على قيم المجتمع التي جرمها القانون .والحكم المدني غايته جبر الضرر الذي تسبب فيه الجاني بأدائه مبلغا معينا للمتضرر . و الجزاء التأديبي صيانة كرامة الوظيفة العمومية .

وسيلة الاستحقاق و التطبيق: الجزاء الجنائي وسيلة استحقاقه الدعوى العمومية ترفعها النيابة 
العامة ممثلة للمجتمع .

والحكم المدني وسيلة استحقاقه الدعوى المدنية (الدعوى الخاصة) من المدعي المتضرر تجاه المدعي عليه المتسبب في الضرر .

والجزاء التأديبي وسيلة استحقاقه التحقيق الذي تقوم به اللجان التأديبية المختصة أو من يمنحه القانون أو النظام أو اللائحة هذا الأمر, ما لم يتجاوز الأمر حدود المخالفة التأديبية.

السلطة التي توقع الجزاء: فالحكم الجنائي توقعه السلطة القضائية وحدها, أما الجزاء المدني فقد توقعه السلطة القضائية، كما قد يتم بالاتفاق بين المتسبب في الضرر والمضرور؛ أما الجزاء التأديبي فتوقعه السلطة الإدارية المخولة.

طبيعة الجزاء: في الحكم الجزائي قد يصل إلى الإعدام، وقد يكون السجن، أو تدبيرا احترازيا. والحكم المدني يقوم على فكرة التعويض, وغالبا التعويض المالي. والجزاء التأديبي لا يتجاوز اللوم أو الإنذار أو انتقاص من المزايا الممنوحة، أو المنع من مزاولة المهنة.
المبحث الثالث
 تطور فكرة الوظيفة الاجتماعية للجزاء الجنائي(7)
   ارتبطت الخطيئة بوجود الإنسان, فكانت أول خطيئة ارتكبها الإنسان (آدم عليه السلام وحواء) هي الأكل مما حرم الله عليهما, وكان لابد من العقاب, فأنزل الله آدم وحواء إلى الأرض, فالعقاب هو التعب للوصول إلى أي شيء يريداه, بعد أن كان لديهما ما يتمنياه, وكان    هذا العقاب، بالإضافة إلى الشعور بسخط الله، من الشدة على آدم و زوجه مما أعاد في نفسه الصفاء المفقود وذلك بالتوبة والإنابة, وهذه النتيجة بحد ذاتها كافية لاعتبار الهدف من العقوبة قد تحقق, فكان أن ضمن الإعادة إلى الجنة مصداقا لقوله تعالى ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )(8).

   ودراسة تطور الوظيفة الاجتماعية للإنسان تمر بنا عبر مراحل حياة البشرية منذ و جودها ولغاية ما وصلت إليه الآن, ولاشك أنها تكشف في مجملها تراكم خبرات البشرية في جانبين, جانب السلطة التي تقوم بصياغة التشريع وتنفيذه, وهذا الجانب يحاول حماية قيم المجتمع التي يراها صالحة لبقائه أولا، ثم بعدها ما يفيد المجتمع المحكوم بالتشريع, وبطريقة أخرى يعمل على حماية المكتسبات الوظيفية للسلطة العامة متمثلة بتشريع يحرص على بقاء الظروف المواتية للاستمرار طريقة و منهاجا وأشخاصا بالدرجة الأولى, وهذا يمكن ملاحظته بسهولة عند المرور على أساليب الحكم التي كانت تسود بداية البشرية ولغاية زمن فائت بسيط, حيث كان الحاكم يعتبر نفسه إلها، كما فرعون حيث أعلنها صراحة لقومه (أنا ربكم الأعلى)(9), وذيول هذه الفكرة في عدد من الدول الحاضرة اليوم, فكانت الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي مكرسة لتنفيذ بقاء الحاكم, و الجانب الثاني هو الجانب المعاكس, وهو جانب الشعب, وقد دفع من دمائه وأشلائه ما دفع في سبيل التوصل إلى توائم بين الحكم الجزائي ووظيفته, ولا يقال أن البحث يحاول الفصل بين الشعب وسلطاته في مجال التشريع, ولكن الحق أن هناك مدى من الفراغ بين التشريع و بين قيم المجتمع في كل المجتمعات, مع التسليم بصعوبة التطابق بين وجهة نظر التشريع (خاصة الجنائي) والمخاطبين به.

   وعند استعراض مراحل تطور الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, نمر على مراحلها بشكل موجز مع الإحالة إلى الكتب التي تتناول هذا الموضوع. وبداية كانت وظيفة الحكم الجزائي تتمثل في فكرة الثأر والانتقام من الفاعل, وهذه الفكرة ما كانت محدودة بحد معين, لذلك طبقت حتى على الحيوان, فالبقرة التي تقتل إنسانا كانت تقتل أو تقطع أو تسحل أو تحرق, وحتى الحجر الذي يسقط على إنسان فيقتله كان يحرق أو يقطع, والإنسان ما كان يختلف عقابه عن تلك التي كانت تصيب غيره من الموجودات, ذلك أن العقوبة في جميع الجرائم كانت موجهة إلى الروح الشريرة التي تسكن هذه الأجسام وهي تستحق عقابا لا يعيدها إلى الوجود بمفهومهم, وقد استمرت الوظيفة الرهيبة للحكم الجزائي مع تطور بسيط وبطيء في حياة البشرية, وحتى تطورها كان يسير و يجاري و يتوازى مع التطور في وظيفة الدولة السياسي, بما كان في النهاية يخدم النظام السياسي و يقوي من وجوده.

   وعند استعراض تطور الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي في العصر الحديث, فان الملاحظ أنها بدأت في فكر الفلاسفة, وهو من الطبيعي بما يؤكد ما ذهب إليه البحث في وجود انفصال بين المشرع والمعني بالتشريع, وعند القول أن التطور هو نتيجة نداءات الفلاسفة فهذا يعني أن الثمن كان غاليا على البشرية, ويتناول البحث مظاهر تطور الوظيفة الاجتماعية مبتدءا بالمدرسة التقليدية:

ـ المدرسة التقليدية(10): على رأس هذه المدرسة الايطالي بيكاريا (1738 ـ 1793)؛ أفكار هذه المدرسة عبارة عن ردة فعل للأحكام القاسية والتنفيذ الوحشي لها الذي كان سائدا في دول الغرب عموما, وبالتالي كان التشريع الشرس في رأيه " إما أن يلحقه التعديل و إما أن يؤدي إلى فقدان كل قوة للردع فيه ".

ومن هذه المدرسة الألمانية فوير باخ (1775 ـ 1833 ) صاحب نظرية الإكراه النفسي التي محتواها " أن وظيفة العقوبة هي أن تخلق لدى الأفراد بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو ترجح عليها فتصرفهم عن الإجرام ". ثم الفيلسوف الانجليزي جيري بنتام (1778 ـ 1832 ) " فسر مبدأ النفعية تفسيرا رياضيا و تحدث كثيرا عن اللذة و الألم بوصفهما المبدأ الطبيعي الذي يحكم خلجات الإنسان " . 
 تعليق : خرجت هذه المدرسة بالعقوبة من ميدان التجريم الذي يقوم على القصاص غير الهادف إلى مطالبة صياغة التشريع وفق مبدأ نفعية العقاب أساسا, وهذه النفعية قد تكون بعيدة عن الألم والتسبب فيه, فهي تجري في الإنسان مقابلة بين لذة الحياة الطبيعية وبين الألم من العقوبة أيا كان شكله, وبالتالي ظهر مبدأ نفعية العقوبة، وهو مظهر مهم من مظاهر الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي.

_ حركة التقليديين الجدد(11): انبثقت هذه الحركة من قلب الحركة الأم ( المدرسة التقليدية السابقة الذكر). إذا كانت المدرسة التقليدية تقول بحرية الاختيار عند الجاني, فهذه الحركة وضعت في الحسبان الظروف المحيطة بالجاني وميوله, وبالتالي فالعقوبة هنا لا تتسم بالعدل إذا طبقت ذاتها على الجناة، حتى لو كانت نفس الجريمة (عكس المدرسة السابقة ).    
   تعليق: تطور مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجنائي تجاه تفريد الأحكام الجزائية, سواء التفريد قانوني أم قضائي, وبالتالي ينفك الارتباط جزئيا بين الجريمة والجاني لتدخل ظروف أخرى يكون من شأنها التأثير في الحكم, فظهر نظام الظروف المشددة والمخففة, بما يعطي الحكم الجزائي المنطقية المقبولة ضمن مفاهيم المجتمع السائدة.

ـ الفلسفة الوضعية(12): من روادها شيزاري لمبروزو وجارفالو وأنريكو فيرمي. هذا المذهب قال بحتمية الجريمة, فإذا اجتمعت عوامل عضوية (كالملامح الخارجية لجسم الإنسان والوراثة والصفات النفسية استنادا لأبحاث قام بها لمبروزو), وعوامل مادية ( كافة العوامل الخارجية المحيطة بالإنسان ), وعوامل اجتماعية (كالأسرة و المدرسة والأصدقاء ), فتوافر نسبة معينة من هذه العوامل تؤدي حتما الى الجريمة.
   تعليق: كان لهذه المدرسة فضل في إدخال علم الإجرام إلى المختبر والمنهج التجريبي, وتطبيقا لهدف هذا البحث, فان مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجنائي في هذه المرحلة, وعلى يد هذه المدرسة, أصبح يأخذ الظروف المحيطة بالجاني بعين الاعتبار, وإذا كانت الجريمة غالبية عوامل حدوثها مرتبط بالمجتمع, فهذا يلقي على المجتمع دور في مجال مسؤوليته عن ارتكاب الفرد الجريمة, فالوظيفة الاجتماعية تحمل المجتمع دور في إبعاد العوامل المساعدة في ارتكاب الجرائم، وبالتالي حماية الفرد.

ـ مدرسة الدفاع الاجتماعي(13): يمثلها بجناحيها ( الراديكالي) يمثله الايطالي جراماتيكا, والجناح الثاني ( مدرسة الدفاع الاجتماعي الجديد ) يمثله الفرنسي مارك أنسل.           فكرة الدفاع الاجتماعي تقوم على اعتبار الجريمة ظاهرة اجتماعية, وللمجتمع الدور الأكبر في مكافحتها وليس التشريع, وبالتالي " ضرورة اعتناق سياسية اجتماعية بحتة تقوم بدراسة شخصية الإنسان المنحرف اجتماعيا دراسة علمية واعية, ولذلك فان المصاب بشذوذ نفسي يجب أن يعالج, كما أن الفرد الجاهل يجب أن يثقف, والفاسد أيضا يجب عزله حتى يتم تقويمه".
   تعليق: حملت هذه المدرسة المجتمع مسؤولية واضحة في جنوح الفرد نحو الجريمة واقترافها, وبالتالي الإجرام بالقضاء على مسبباته.

ـ الفلسفة البرجماتية(14): من أنصارها الايطاليين اليمينا و كارنفالي, وهامل وبران ليست.                                                                                                                     ملامح هذه الفلسفة تعتمد على الربط بين المجرم والجريمة, وارتباط العقوبة بالأهلية  والتدابير الاحترازية بالناقص الأهلية, والاهتمام بالناحية التجريبية في علم الإجرام.
  تعليق: مظهر آخر من مظاهر تطور الوظيفة الاجتماعية, حيث مزجت بين تجارب وآراء المدارس السابقة في وظيفة الحكم الجزائي, ويسجل لهذا الاتجاه اهتمامه بالربط بين القانون والعلوم الإنسانية الأخرى, وذلك من خلال الربط بين مفهومي العقوبة ( ترجمة قانونية للخطأ وللفعل الذي ارتكبه ) والتدابير الاحترازية ( وهي ترجمة اجتماعية للخطورة الإجرامية وللجاني الذي صدر عنه ).

   وحتى الحركات التي جاءت فيما بعد لتبين الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي فإنها كانت تجمع شتاتا من المدارس السابقة في محاولة للوصول إلى صيغة مقبولة ومنطقية مع حركة التطور البشري ورقي الجسم والروح الذين وصل إليهما الإنسان اليوم.

ـ الشريعة الإسلامية: لقد جاءت الشريعة الإسلامية من خالق البشر, وهو العالم بما يصلح لهم, وهو ارحم بهم من أنفسهم, فما افترضه عليهم هو الخير بلا نقاش وان بدا فيه غير ذلك, وما منعهم عنه هو شر بلا نقاش وان بدا الأمر فيه غير ذلك.

   وإن تناول البحث مراحل تطور الوظيفة الاجتماعية للحكم الجنائي عبر الزمن الممتد سابقا إلى اليوم, ولم يزل يجرب حظوظه في الوصول إلى الكمال في مجال هذه الوظيفة، بحيث يتم تحقيق الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي بما يطابق تصور المجتمع, وأحسب أنه في هذا المجال يحتاج إلى زمن طويل, وإلى معاناة طويلة وإن لم تكن بحد معاناة البشرية السابقة, فإننا عندما نصل إلى الشريعة الإسلامية, لا يسعنا إلا أن نعترف بكمالها وسموها, والأسباب كثيرة للتدليل على هذه المعاني, وهذا ليس مجال بحثها, ولكن نستعرض, وعلى وجه الإيجاز، بعضا منها.
    فالشريعة الإسلامية جاءت بأحكامها دون ثورات ولا مطالبات من البشر, إنما جاءت لتعطي كل ذي حق حقه, حتى وان كان لا يعلم بأن هذا حق له, إذ الحقوق عنده لا تثبت بالمطالبة فقط, بل هي تثبت له بكونها حقوق مفروضة قائمة على سبب عرف بها صاحبها أم لا.

   وقد جاءت الشريعة بأحكام تمس مسائل ما كانت معروفة قبلا, ومنها ما هو غير معروف حتى يومنا هذا, ولكننا نؤمن أن ما جاء في القران هو حق, حدث أم لم يحدث.

  ثم إنها جاءت تصلح للتطبيق في أي مكان وزمان, فأحكامها عالمية لا تختص بمجتمع دون آخر, كون الإنسان هو الإنسان, وان كان مفهوم التفريد يرد واضحا في جل الأحكام بما يعطيها العالمية والدوام بدوام البشرية.

   وفي مجال الاستدلال على مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, فإننا نقتبس من كتاب الدكتور وهبه الزحيلي(15) ما يدلل على ذلك، حيث يعدد الحكمة من العقاب في الشريعة الإسلامية:

ـ الزجر والردع.

ـ الإصلاح والتهذيب والتقويم.

ـ محاربة الجريمة في ذاتها.

ـ منع عادة الأخذ بالثأر, وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه.

  أما عن مبادىء العقوبة في الشريعة الإسلامية فيرى الدكتور الزحيلي أن " هذه المبادىء التي تنطلق منها أنواع العقاب في الشريعة تلازم وجدان القاضي وضميره وشعوره وأصوله في القضاء, وهي الرحمة والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية ورعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق المجتمع والشخص معا, والمساواة بين الجريمة والعقاب, وعدم الحرص على توقيع العقوبة في ظل مبدأ الستر حيث لا مجاهرة ولا إعلان بالفسق, والعفو عن المتهم في حالات كثيرة ودرء الحدود بالشبهة, والتركيز على العقوبة في حال المجاهرة والإعلان والمفاخرة بالمعصية, والاستخفاف بالقيم الإنسانية, وتحدي مشاعر المجتمع وإحساسه ونظامه العام وآدابه العامة ".

   خلاصة : أن مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي لا يرتبط بفائدة معينة بالذات اجتماعية تتحقق من خلال تنفيذ الحكم الجزائي أو التلويح بتنفيذه, بل يشمل كل ذلك, فما يمكن أن يفيده المجتمع أفرادا وجماعات من الحكم الجزائي, وفي أي لحظة من لحظات المجتمع، يمكن أن يكون وظيفة اجتماعية للحكم الجزائي.

   والفصل التالي يلقي الضوء على الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, حيث يتناول المبحث الأول مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, ثم يستعرض ملامح عن مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي في مبحث ثان, ثم محاولة لتطبيق مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي على بعض الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض الجماعات في مبحث ثالث أخير.

الفصل الثاني 

 الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي
   لاشك أن المجتمع من حقه أن يحمي ذاته من أي اعتداء على قيمه وذاتيته وخصوصيته, وهو في ذلك في صراع مع مفاهيمه المتجذرة والمتوارثة ذات الأهداف العميقة بما يناسب يومه ويؤمن غده من شرور تأتي من الداخل أو الخارج, أما شرور الخارج فغالبا ظاهرة وعلاجها قد يكون أكثر وضوحا, أما ما يأتيه من الداخل, من أبنائه، فذلك هم عظيم, فهو بين حرص على أبنائه من جهة كأفراد, وحرص عليهم كبنيان متكامل لكل منهم دوره الذي لا يجوز أن يحل احد مكان احد فيه, ذلك لان الحياة ليست عبثا.

   وإذا المجتمع مكلف بحماية نفسه عن طريق تطبيق القواعد القانونية, فانه لا ينسى أن من يتعامل معهم في مجال التجريم هم أبناؤه, وقد يكون له دور في إيصالهم إلى ما وصلوا إليه من خطيئة, لذلك كان لزاما عليه (المجتمع) أن يكون لعقابه وظيفة واضحة في هدفها الأول والأخير وهو إعادة المخطئ إلى الطريق بقدر المستطاع.

   وهذا الفصل, يبحث في مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي في مبحث أول, والمبحث الثاني يتحدث عن ملامح الوظيفة الاجتماعية في قانون العقوبات الأردني, حيث يأخذ البحث صور محدودة مع أن قانون العقوبات وغيره من القوانين مليئة بالدلائل على الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي, والمبحث الثالث صور الأحكام ضد بعض الجماعات كناحية تطبيقية نقدية استشرافية.
المبحث الأول
 مفهوم الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي
   إن تبيان الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي من الضرورة بما يجعلنا ننظر إلى أي حكم جزائي من الزاوية التي يبتغيها المجتمع أولا من الحكم الجزائي الصادر على فاعل الجريمة، وننظر كذلك من الزاوية التي ينظر المشرع لهذا الفعل المجرم, والأصل أن نظرة الطرفين تشابهان إن لم نقل تتحدان, هذا في ظل التوافق والتفاهم بين القائم على التشريع وبين الأفراد المدعى بأن هذا التشريع يمثل حمايتهم.

   من التعريفات السابقة يتضح أن الجزاء أو الحكم الجزائي لا ينشط إلا حال انتهاك يمس قيمة من قيم المجتمع (أفراد وجماعات), وهذه القيم الأصل أنه متعارف على عدم جواز المس أو الإخلال بها أو الاقتراب منها, وبالتالي فأي فعل لا يمس هذه القيم هو مباح لا حرج في إتيانه, والأصل في الأعمال الإباحة, حسب القاعدة الأصولية, فيكون تدخل المجتمع هو استثناء يرد على فعل استثنائي وهو الانتهاك الحاصل للقيم من خلال فعل مقصود من إنسان عاقل متمتع بكافة الشروط المطلوبة عقلا و بالتالي قانونا للمساءلة الجزائية.

   وإذا كان الفعل استثنائي، والتدخل المضاد من قبل المجتمع هو في نفس الحكم كذلك، فيكون من مصلحة المجتمع أن يكون التدخل في أضيق الحدود ولأقصر أمد, وذلك كون المجتمع  بحاجة إلى كل فرد من أفراده, لأن المجتمع الكبير هو محضن الإنسان الفرد في النهاية, عليه أن يستوعب الشارد من أفراده, لا يكل من المحاولات لإعادته إلى الحضن.

    وإذ يكون المجتمع هو الحضن, وينبغي أن يكون له كذلك مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية", فيكون الجزاء عنده عنوانه الأول الشدة للعودة بالضال أو المخطئ إلى حضنه الدافئ, وأزعم أن كثيرا ممن يستحق إيقاع الجزاء عليه, بحنكة وتفهم المجتمع ـ متمثل بالسلطات الثلاث معا ـ يمكن أن يقوم من سلوكهم بوسائل وأساليب غير إيقاع العقوبة.

    يحسن بي في هذا المقام أن أذكر تطبيقات على دور تفهم السلطة المختصة بإيقاع العقوبة لإيقاعها, وإدراك مدى أهمية الوظيفة الاجتماعية للعقوبة, وعندها الموازنة السليمة بين حاجة المجتمع للفرد وحاجته لإيقاع العقوبة, وعما إذا كان اختيار طريق العقوبة فيه صلاح للجاني وخير للمجتمع أم لا هذا ولا ذلك!

   قصة شهيرة في التاريخ الإسلامي: هي قصة أبي محجن الثقفي(16): " أبو محجن الثقفي رجل من الصحابة, وكان قد ابتلي بشرب الخمر، وطالما عوقب عليها، و يعود، ويعاقب، ويعود، بل من شدة تعلقه بالخمر كان يوصي ابنه ويقول:

 إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ** تروي عظامي بعد موتي عروقها                                                                                ولا تــدفـني فـي الفلاة فإنني          ** أخــاف إذا مت أن لا أذوقـها                                                                             

ما مدى الخطورة الإجرامية لدى هذا الصحابي بحسب مقاييس علم الاجتماع القانوني وعلماء النفس والاجتماع ؟ بل ما عسى يقول عنه عامة الناس في هذا المجتمع لو هو حاضر بين ظهرانينا ؟ 

    في وقت معركة القادسية كان أبو محجن سجينا بسبب شرب الخمر، ولكن زوجة القائد سعد بن أبي وقاص استجابت لطلب أبي محجن في إطلاق سراحه والذهاب للقتال.
    قاتل أبو محجن الثقفي قتالا كان له أثره في انتصار المسلمين، فماذا يكون قرار القائد تجاه من نصر الأمة مضحيا بنفسه؟ لقد عطل القائد, وكان هو السلطة القضائية وهو السلطة التنفيذية , أما النص القانون ( الركن الشرعي فهو كتاب الله, والعقوبة منصوص عليها بوضوح, انه حد شرب الخمر), وما فعل الحد في أبي محجن إلا أن كان طريقا للتطهير ويبقى يعاقر الخمر. لم يستطع الحكم الجزائي أن يفعل فعل سعد, فقد حقق كل وظيفة للحكم الجزائي, توبة أبدية وعزم على عدم العودة إلى ذنب عظيم.

   ثم هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العام السابع عشر للهجرة يعطل حد السرقة, ولو لم يفعل وأراد تطبيق القانون لزاد عدد المجرمين عن عدد الصالحين, ولكنها استيعاب  لوظيفة الحكم الجزائي, فلا فائدة تعود على المجتمع من تجريم الناس والناس لا يجدون ما قيم أودهم ويسد خلتهم.

   خلاصة الأمر أن الحكم الجزائي ليس هدفا بحد ذاته, ولكنه وسيلة للوصول إلى هدف  وهو حماية المجتمع من الشرور، وحماية الشرير من نفسه (الردع العام والردع الخاص) . وكذلك العمل على بقاء الأفراد في مجال الإنتاج والعمل والتواصل مع هموم المجتمع  ومشاكله وعدم الحكم على الفرد الخاطئ بما يخرجه من بوتقة المجتمع ليضعه في الطرف الآخر, فالوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي تعمل على الإبقاء على كافة الخيوط الممكنة مع الفرد الجاني, واختيار الأساليب والطرق التي تبقي الفرد في الضوء بقدر الإمكان، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع.

   لا ندعي أن الفكرة في هذا المجال جديدة, فقد سبق المشرع إلى ذلك في عدة مجالات ونصوص، سواء في قانون العقوبات، أم في القوانين والأنظمة الأخرى, وكذلك في اقتراحات  فقهاء قانون العقوبات(17), ولكن لأننا في عالم إسلامي, يبقى لنا من الخصوصية في مجالات التسامح مع جميع الأطراف ما يجعلنا ننظر إلى أمورنا عامة, وجوانب التجريم خاصة, نظرة النفس للنفس، ونظرة الأمل بأن قيم الإسلام, مهما اعتقدنا بأننا ابتعدنا عنها, هي مغروسة في النفوس, كالجمرة تحت الرماد .

   وفي المبحث القادم نلقي الضوء على بعض النصوص التي هدف المشرع منها إلى تنشيط الوظيفة الاجتماعية، خاصة في قانون العقوبات، لأنه الشرعية الرئيسة في مجال التجريم.
المبحث الثاني
ملامح الوظيفة الاجتماعية في قانون العقوبات الأردني
   نحاول في هذا المبحث استشعار مفهوم الوظيفة الاجتماعية في قانون العقوبات, مع الثقة بأن المشرع إنما هدف فعلا من خلال استشعار هذه الوظيفة المحافظة على المجتمع, أفراده الخاطئين وبنيانه السليم, محاولا عودة الابن الضال إلى الحضن الدافئ. نستعرض بعضا من هذه الملامح:                                                                                                                                                                            ـ تطبيق القاعدة القانونية الأصلح للمتهم(18): فإذا كان من شأن تطبيق القاعدة القانونية الجديدة تحقيق نفع للمتهم من حيث تقليل الفترة المحكوم بها، أو إلغاؤها، يطبق على الجرائم المرتكبة قبل صدوره ما لم يكن الحكم الجزائي مبرم, وإذا كان القانون الجديد يفرض عقوبات أشد فلا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاده.

ـ الحرص على حرية الخاطئ باستبدال مدة الحبس بالغرامة(19): حيث المال غالبا أرخص من قضاء دقائق في الحبس, وتأثير الحبس على المحبوس شخصيا وعلى من يعيلهم وما له من تأثير اجتماعي على المحبوس, فيمكن للقاضي أن يحول الحبس, وبشروط معينة، إلى غرامة.

ـ استشعار عاطفة الرحمة في قلب المسؤول من خلال العفو العام والعفو الخاص(20): ذلك تحقيقا لمقولة أن الإنسان عبد الإحسان, ولا أفضل إحسانا من العفو عند المقدرة أو وقف تنفيذ العقوبة.

ـ الحض على حسن اختيار القائمين على الشخص الاعتباري(21): بما يؤدي إلى أفضل الأعمال وأحسن النتائج, حيث يتم تحميل الشخص الاعتباري جزء من المسؤولية عن أعمال القائمين عليه إذا ارتكبوا جرائم باسمه أو لحسابه.

ـ التقدير السليم لإمكانات الخاطئ حين ارتكابه للخطيئة, بما يؤدي إلى عدالة نسبة الجريمة للخاطئ أو نفيها عنه أو تخفيفها أو تشديدها عليه(22).

ـ التفريد القضائي, حيث من سلطة القاضي الاختيار بين حدين للعقوبة, وهذا يجعل الخاطئ يستشعر العلاقة التي تربطه بالقاضي أنها علاقة فيها القسوة ممزوجة بالرحمة إذ لم يختر له العقوبة الأشد.

ـ تحميل المسؤولية لكل فرد في المجتمع يستطيع أن يؤدي لأخيه الإنسان ما يساعده أو ينقذه ولا يقوم بذلك, انطلاقا من المبدأ الشرعي بعضوية المسلمين و تكاتفهم وكأنهم جسم واحد, وكذلك بمبدأ إنسانية الإنسان التي تستلزم فعلا الشعور العميق بالمسؤولية تجاه الجميع بما يخلق عند أبناء المجتمع شعور مترابط بالرحمة بينهم جميعا(23).

   ويمكن استعراض الكثير من الأمثلة على الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي من خلال استعراض مجمل التشريعات في الدولة, ولا نستطيع في بحث صغير كهذا الإحاطة بها, ولكن الفكرة من الوظيفة الاجتماعية المتوخاة للحكم الجزائي حاضرة في الأحكام الجزائية.
المبحث الثالث
 في الأحكام الجزائية ضد بعض الجماعات
   الأردن بلد عربي مسلم, وغالبية الشعب الأردني مسلمون, وجميعهم عرب, وهذا يحمل الفرد في الأردن مسؤولية شرعية و قومية لا يمكن تجاهلهما بأي حال, هذه المسؤولية لا يستطيع المشرع، وليس له ذلك، أن يتناسها وهو يصوغ القواعد القانونية المجرمة.

   وإذا كانت القواعد القانونية يجب أن تتسق مع القيم العليا للمجتمع, ومن هذه القيم ـ خاصة المنبثقة من ثوابت العقيدة الإسلامية المتفق عليها فقها ـ ما هو ثابت ما دامت الحياة على الأرض, وما جرى و يجري عليه الأمر هو التضحية في سبيلها, كما أن لكل أمة من الأمم ثوابتها و متغيراتها, عندها يكون تجريم هذه القيم مخالف لما هو مستقر في وجدان الجماعة، مما يعطي الفرد أو الجماعة من الأفراد من الجرأة والقوة الوجدانية لعدم الرضوخ لأي قاعدة من شأنها تجريم السلوك الثابت صحته عقيدة ووجدانا.

   أما وان قلنا أن البلد يرتبط بالدول الأخرى بمعاهدات واتفاقيات وهي في نطاق القانون الدولي ملزمة, فإن القول أن الدولة هنا يمكنها أن تجد السبيل الذي من خلاله تحافظ على علاقاتها الدولية فلا تخرقها, وتتوافق مع وجدانها ومثلها التي هي أدوم من الاتفاقيات والمعاهدات, بحيث ترضي الأطراف كافة.

   المقصود بالأحكام الجزائية هنا هي الأحكام الجزائية ضد أفراد من الجماعات الإسلامية. فقد تتبعت لفترة من الزمن ما يجري في قاعة محكمة أمن الدولة ضد أفراد من الجماعات الإسلامية, ومن خلال ذلك كانت الملاحظات والاستنتاجات الآتية:                                                                                                                        ـ غالبة المحكوم عليهم من الشباب صغار السن, وعند مناقشة هؤلاء الصغار في قضايا عقدية شرعية يتضح أن غالبيتهم لا تملك ثقافة شرعية واضحة أو عمق فكري بيّن, لذلك فهو مقلد بطريقة عمياء، ويحمل فكرا لا يفهم منه شيئا كالحقيبة فيها بعض الكتيبات, ويردد كلمات أصولية كبيرة على معاني ومواقف لا تحتملها.                                                                                                               ـ الأحكام ضد الأفراد من هذه الجماعات لا تتسق مع قيم المجتمع, وهذا الانفصال والاغتراب لا يكون في صالح المجتمع.                                                                            ـ قسوة في غالبية الأحكام, خاصة أن ما يعتبر خطيئة يحاكمون عليها لا تكشف عن أي خطورة إجرامية, بل قد تكشف عن نوع من البطولة في مصلحة المجتمع ألا يقتلها بالأحكام القاسية.                                                                                                                                                                                                     ـ قبل فترة وجيزة من الزمن كانت هذه الأعمال بطولية حتى من المشرع, ثم أصبحت في مرحلة تالية مجرمة, مما خلق في وجدان الجيل الذي عايش الفترتين نوع من الاضطراب, بما لم يخلق لديه قناعة بالتجريم لهذه الأفعال, فترى الأب والأم تتباهى بأن ابنها أو ابنه أو ابنهما قد قام بمحاولة لاقتحام الحدود أو قتل واحد من اليهود.                                                      ـ لم تحقق هذه الأحكام أي وظيفة اجتماعية، لا ردع عام ولا ردع خاص, والدليل الزيادة المضطردة في أعداد من يحاكمون لنفس الأسباب.

ـ الكثير من الجرائم التي تدل على الخسة والخطورة الإجرامية العالية عقوبتها أقل بكثير من العقوبات المفروضة على هذه الفئة من الناس.                                                                                                              ـ ما زالت وسائل الإعلام تتناقل أخبارهم لتنشرها عبر أرجاء الأرض, وهذه الأخبار في حقيقتها عبارة عن حملة مؤازرة مع هؤلاء النفر, وفي نفس الوقت تشكل إدانة للأحكام القاسية, وهذا يشكل خطورة على الوحدة العضوية في المجتمع.

   وهناك أسباب أخرى يمكن تعدادها في هذا المجال, ولكن السؤال الان هو: ما الحل؟
   لابد من استشعار الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي وتفعيلها، ففيها حماية المجتمع وقاية أبنائه. إن هؤلاء الأفراد, وإن كنا نختلف معهم في المنهج, إلا أنهم ليسوا مجرمين بأي حال من الأحوال, ولو أن النصوص القانونية قد انطبقت عليهم, وذلك كون النصوص التشريعية لو طرحت على الاستفتاء فستكون النتيجة مذهلة و معروفة مسبقا.

   ولذلك فلا بد من إيجاد طريقة جديدة تختلف كل الاختلاف عن الطرق المستوردة من الخارج من بدائل العقاب, طريقة تنبع من ثقافة المجتمع وخصوصية ما يعتبره المشرع خطيئة في هذا المجال, طريقة تعتمد الحوار أساسا و ليس التجريم, فتختار الدولة من هم محل ثقة الفرد والمجتمع ليتم تبادل حوار هادف, يحقق للفرد ذاتيته وهويته, وللمجتمع التزاماته الداخلية و الخارجية, على أن يكون الإخلاص هو الرائد للطرف الأقوى. و أزعم أنه يمكن التوصل إلى صيغة ما من صيغ الحوار البناء من شأنه أن يعيد الفرد إلى حضنه والحضن يسعد بعودة الفرد.

   قد يكون الأمر صعبا. ولكن المؤكد ألا عداوة بين الفرد والمجتمع, وهذا من شأنه أن يقرب البعيد ويهون الصعب.
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22) انظر قانون العقوبات, النص الثاني بعنوان القوة القاهرة ( القوة الغلبة والإكراه المعنوي, حالة الضرورة ), والفصل الثالث بعنوان في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة (الجنون, السكر والتسمم بالمخدرات), والفصل الرابع بعنوان في السن وكذلك القسم الثالث بعنوان الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها, الفصل الأول: في الأعذار (الأعذار المحلة والأعذار المخففة), الفصل الثاني: في الأسباب المخففة, والفصل الثالث: في التكرار, كل ذلك مشمول بالمواد 88-104 عقوبات.

23) حيث نص المادة 474 عقوبات على: "يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة   كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية".

الخـــاتمــــة
    لا شك أن إعطاء الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي يضفي عليه الطابع الإنساني, ويمده بشرعية وثقة هو في حاجة لها في المجتمع حتى يحقق أهدافه, وحتى لا يقع التصادم بين قيم المجتمع التي يؤمن بها الغالبية العظمى لأفراده, وبين القائمين على شؤون الدولة.

   لذلك, فان التروي قبل إصدار الأحكام الجزائية, والفحص المسبق من لجنة علمية شرعية نفسية قانونية مختصة, تفتح حوارا مع أصحاب الفكر ممن يخطئهم المشرع بمقتضى النصوص الموضوعة, وعدم إيداعهم السجن ( مهما تحسنت تسميته ) ولا المأوى الاحترازي بالمفهوم القائم, بل يمكن عمل أندية خاصة, ذات مناهج معدة هادفة, النقاش مفتوح فيها بلا حدود, والحياة الاجتماعية مع الأسرة غير منقطعة, ومع الأصدقاء بشروط معينة ومراقبة مستمرة, مع البعد عن الطابع الرسمي في التعامل, من شأنه العمل على سرعة إدماج الفرد المخطئ, وبسرعة من ناحية, وتأثير ذلك الدعائي على باقي أبناء المجتمع بما يعيد الثقة المفقودة بين الطرفين. وأي تجربة مخطط لها من قبل الأطراف ذات العلاقة، والتي لها مصلحة في الاستقرار والاستفادة من كل فرد من المجتمع, أزعم أنها كفيلة بالنجاح.

     ودراسة مجمل القوانين تبين ملامح الوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي واضحة, وقد اعتبرها المشرع في كثير من الأحكام الجزائية, ولكن مع الأحداث المتسارعة التي تحيط ببلدنا, يلزم من المشرع التعاون مع الأطراف كافة للوصول إلى صيغ جديدة للوظيفة الاجتماعية للحكم الجزائي بما يقارع من يتهم القوانين بالتبعية, وبالتعاون يمكن أن يتحقق ذلك .
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